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کلمة الناشر

باسمه تعالى

مجالات  طالبي  أکثر  من  واحدة  بلادنا  في  تعتبر  اتجاهاتها،  و  شعبها  جمیع  مع  القانون  دراسة 

التخصص الجامعي، من بین الدرسات العليا، وقد اجتذب عدداً کثیراً من طلاب العلوم الإنساني. الذین 

یدخلون ساحة الخدمة بعد فراغتهم من التعلیم ویشتغلون بوظائفهم في المواقف المختلفة.

المصادر التي قد جُعِلَ أساس العمل في کلیات القانون ودراسة الطلاب تدور حولها، في الحقیقة هي 

مجموعة الکتب والکتیبات التي لم یتَغیَّر علی مرّ السنین ـ کما ینبغي أن یکون ـ ولم تکونوا منسقا 

مع التطورات والاحتیاجات العصرية.

علی هذا، الحاجة الأساسیة للطلاب إلی مجموعة الکتب النافعة والمثمرة في هذا المجال أمر لاینکر. 

ه إلی ضرورة اهتمام تدوین الکتب النافعة والقیمة، لسدِّ حاجاتهم العلمیة في  مِنْ ثَمَّ ینبغي أن يتوجَّ

مع  وتناسبها  ناحیة  من  حدیثةً  محتواها  تکون  التي  الکتب  منه.  المتأثر  والمجالات  القانون  مجال 

احتیاجات روّاد العلم من ناحیة أخری، قد کان ملحوظاً من جانب الناشر والمولِّف. 

والحدیثة،  الغنیة  التعلمیة  الکتب  نشر  في  رائدة  چتر دانش: کمؤسسة  العليا  الدراسات  مؤسسة 

تمکنت من اتخاذ خطوات فعالة لمرافقة مع طلاب علم القانون. 

وتفتخر هذه المؤسسة مع الاستفادة من تجاربها العدیدة والملاحظة الدقیقة للاحتیاجات الأکادیمیة 

لرواد العلم بجهدها الکثير في نشر الکتب التي تکون أهم إنجازاتها، تسهیل التدریب، وتسریع تعلّم 

الباحثین. 

في هذا المجال العلمي منشورات چتر دانش آملٌ أن تتجلي بواسطة الخدمات الرائعة قدرها أکثر 

فأکثر.

فرزاد دانشور
مدير منشورات چتر دانش
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بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله 
و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف 

عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطيبين الابرار.

 )كتاب الشفعة(
التقوية و  البحرين- كغرفة- هي في الأصل  لغة کما في مجمع  الشفعة  الشفعة‌:  حقيقة 

الاعانة... و اشتقاقها على ما قيل من الزيادة لان الشفيع يضم المبيع الى ملكه فيشفعه به كانه 

كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا. 

)و( شرعا )هي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته(

استحقاق  أنهّا  من  الحلبي  قاله  ما  تعريفها  في  الصواب  و  التعريف  نقصان  يخفی  و لا 

الشريك في المبيع تسليمه على المبتاع بمثل ما نقد، و يصطلح على صاحب الحق المذكور 

بالشفيع، و هي من الايقاعات تتوقف على إنشاء الايجاب من دون حاجة الى القبول وذلک 

للادلة التي دلت علی مشروعيتها كصحيحة عبد الّل بن سنان عن ابي عبد الّل: »لا تكون 

الشفعة الا لشريكين ما لم يقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة«1 و موثقة ابي‌ 

العباس البقباق: »سمعت ابا عبد الّل يقول: الشفعة لا تكون الا لشريك«2 و رواية عقبة 

بن خالد عن ابي عبد الّل: »قضى رسول الّل بالشفعة بين الشركاء في الارضين و 

المساكن و قال: لا ضرر و لا ضرار. و قال: اذا ارّفت الأرف3 و حدّت الحدود فلا شفعة«4 

الى غير ذلك من الروايات.

و ينبغي الالتفات الى ان ثبوت حق الشفعة جاء تخصيصا لقاعدة عدم حلية التصرف في 

1- وسائل الشيعة 17: 320 الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث 1
2- وسائل الشيعة 17: 315 الباب 1 من أبواب الشفعة الحديث 1

3- الارفة- بالضم- الحدّ بين الأرضين اي اذا رسمت الحدود. و العطف تفسيري. و المقصود الردّ على من يقول بأن الشفعة 
ثابتة بعد تقسيم الارض و تعيين حصة كل شريك کما قال به بعض العامة وابن ابي عقيل.

4- وسائل الشيعة 17: 319 الباب 5 من أبواب الشفعة الحديث 1
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مال الغير من دون طيب نفسه كما هو واضح، و لا محذور في ذلك، فان القاعدة المذكورة 

ليست حكما عقليا كي لا تقبل التخصيص.

شرائط الشفعة
 يشترط في الشفعة امور:

1- الايجاب ويتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول كقول الشفيع اخذت الحصة المبيعة 

بثمنها، او فعل كما اذا دفع الشفيع الثمن و اخذ الحصة کما هو مقتضی القاعدة کما تقدم 

في العقود و يمكن استفادة ذلک من الروايات السابقة، فانها اذا كانت مشتملة على اطلاق 

لفظي فهو المطلوب و الّ امكن التمسك بالاطلاق المقامي، بتقريب ان اثبات حق الشفعة 

للشريك من دون بيان ما به يتحقق اعماله يدل على ايكال الامر الى العرف و ان الشارع 

ليس له تحديد خاص في هذا المجال بل كل ما يدل على اعمال الحق المذكور في نظر 

العرف فهو كاف.

و لا تثبت لغير الشريك الواحد
2- ان تكون العين مشتركة بين اثنين لا اكثر کما قال: 

)و لا تثبت لغير الشريك الواحد( 

 :و بذلک استفاضت النصوص کما في صحيحة عبد الّل بن سنان المتقدمة عن الصّادق

»لا يكون الشفعة إلّ لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة«1.

و صحيحة يونس عن بعض رجاله عنه: »سألته عن الشفعة لمن هي، و في أيّ شي‌ء 

هي، و لمن تصلح، و هل تكون في الحيوان شفعة، و كيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كلّ 

شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه 

فشريكه أحقّ به من غيره، و إن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم«2وغيرها. 

1- وسائل الشيعة 17: 320 الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث 1
2- الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏5، ص: 281ح8
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الّ ان في مقابل ذلك روايتين احداهما للسكوني و الاخرى لطلحة بن زيد عن الامام 

الصادق و كلتاهما بلسان: »الشفعة على عدد الرجال«1 و إليهما استند الإسكافيّ لکنهما 

عامّياّن لايقاومان المستفيضة و قد حملهما الشيخ على التقية2، فلا وثوق بهما و علی فرض 

تسليم التعارض يتساقطان و يلزم الرجوع الى الاصل المقتضي لعدم حلّ التصرف من دون 

طيب نفس المالك فان القدر المتيقن في الخارج عن الاصل المذكور ما اذا كانت الشركة 

بين اثنين، و اما اذا كانت بين اكثر فيشك في الخروج عن الاصل فيتمسك به ان فرض عدم 

وجود اطلاق في الروايات يدل على ثبوت حق الشفعة في حالة اشتراك العين بين اكثر من 

اثنين، هذا كله مع امکان المناقشة في سند الاولى بالنوفلي الراوي عن السكوني و في الثانية 

بطلحة بن زيد.

و موضوعها ما لا ينقل
3- ان تكون العين المشتركة من الاشياء غير المنقولة کما قال: 

)و موضوعها ما لا ينقل كالأرض و الشجر(

بين  فيه  خلاف  لا  مما  فهو  للقسمة‌  القابلة  المنقولة  غير  الاعيان  في  الشفعة  ثبوت  اما 

الاصحاب و هو القدر المتيقن من النصوص الدالة علی حق الشفعة.

و اما ثبوتها في غير القابل للقسمة فسيأتي الکلام فيه.

أنهّ  مع  فيه  الخلاف  المصنف عدم  المنقولة فمحل خلاف و ظاهر کلام  الاشياء  اما  و 

خلاف المشهور فذهب إلى ثبوته في المنقول أيضا الإسكافيّ و الصدوقان و الحلبياّن و 

المرتضى و القاضي و ابن حمزة و الحليّ و الشيخ في غير الخلاف و المبسوط، و هو ظاهر 

المفيد حيث قال: »الشفعة واجبة في كلّ مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين«.

و أمّا ادّعاء الجواهر صراحة كلامه في ذلك في آخر الباب فوهم فإنمّا قال ثمّة: »تثبت 

1- وسائل الشيعة 17: 322 الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث 5
2- تهذيب الاحكام 7 : 166
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الشفعة أيضا لو باع الشقص بغير الورق و العين من العبد أو الأمة أو سائر العروض بإعطاء 

الشريك قيمتها للمشتري« و هو ظاهر الكلينيّ حيث روى صحيح يونس، عن بعض رجاله، 

عن الصّادق- في خبر- فقال: الشفعة جائزة في كلّ شي‌ء من حيوان أو أرض أو متاع‌ 

إذا كان الشي‌ء بين شريكين- الخبر«1 و قال بعده: »و روي أيضا أنّ الشفعة لا تكون إلّ في 

الأرضين و الدّور فقط«2 فنسبه إلى الرّواية.

بين  المملوك يكون  الحلبيّ عنه »في  قيق‏ صحيحا عن  الرَّ نعم روى في باب شراء 

شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: أنا أحقّ به، أله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحدا، 

فقيل في الحيوان شفعة؟ قال: لا«3 الدال علی ان الشفعة في الرقيق دون الحيوان لکن الظاهر 

اعتماده علی ما تقدم من صحيحة يونس لعدم نقله هذا الخبر في ذاک الباب.

و ظاهر الدّيلميّ الاختصاص بغير المنقول و يحتمله كلام العمانيّ حيث قال: »لا شفعة في 

سفينة و لا في نهر ولا طريق« و هو مختار المبسوط و كذا الخلاف، والظاهر انهم استندوا 

إلى معتبر السّكونيّ المتقدّم.

الشركاء في  بين  بالشفعة   ّالنبّي الصّادق: »قضى  أمّا خبر عقبة بن خالد، عن  و 

الأرضين و المساكن، و قال: لا ضرر و لا ضرار«4.

الدّور شي‌ء  في  الشفعة  عن  سألته   :الصّادق عن  الغنويّ،  بن حمزة  هارون  و خبر 

واجب للشريك و يعرض على الجار فهو أحقّ بها من غيره فقال:الشفعة في البيوع إذا كان 

شريكا فهو أحقّ بها بالثمن«5 فمع ضعفهما سندا الاستدلال بهما استدلال بمفهوم اللّقب و 

لا حجة فيه.

أقول: و الصحيح هو ثبوت حق الشفعة في جميع الاشياء کما صرحت بذلک صحيحة 

1- الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏5، ص: 281ح8
2- الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏5، ص: 281ح9
3- الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏5، ص: 210ح5
4- الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏5، ص: 280ح4
5- الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏5، ص: 281ح5
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يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الّل: »الشفعة جائزة في كل شي‌ء من حيوان او 

ارض او متاع«1 و هي و إن کانت مرسلة الّ ان الراوي لها من اصحاب الاجماع فهي موثوق 

بها. 

کما و دلت صحيحة عبد الّل بن سنان: »سألته عن مملوك بين شركاء اراد احدهم بيع 

نصيبه قال: يبيعه. قلت: فانهما كانا اثنين فاراد احدهما بيع نصيبه فلما اقدم على البيع قال له 

شريكه: اعطني قال: هو احق به ثم قال: »لا شفعة في الحيوان الا ان يكون الشريك فيه 

واحدا«2 على ثبوته في الحيوان، و التعدي منه الى مطلق الاشياء غير المنقولة يتوقف على 

فهم عدم الخصوصية للحيوان کما هو کذلک.

و عمل بها عليّ بن بابويه و ابنه في مقنعه و الشيخان و المرتضى و الدّيلميّ و الحلبيان و 

القاضي و ابن حمزة و الحليّ و هو ظاهر الكلينيّ کما تقدم انفا و بذلک يظهر لک اعراض 

الاصحاب عما في ذيل صحيح الحلبي المتقدم من عدم الشفعة في الحيوان.

و أمّا صحيح منصور بن حازم، عن الصّادق: »سألته عن دار فيها دور و طريقهم واحد 

في عرصة الدّار، فباع‌ بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة، 

فقال: إن كان باع الدّار و حوّل بابها إلى طريق غير ذلك، فلا شفعة لهم، و إن باع الطريق 

مع الدّار فلهم الشفعة«3 الذي قد يتوهم منه ثبوت الشفعة في الاکثر من شريک ففيه انه أعمّ 

و يأتي الجمع للاثنين أيضا وغاية ما يدعی فيه ان له ظهورا وهو لايعارض النص علی ان 

النسبة بينهما العموم و الخصوص المطلق. و بذلک يظهر ضعف قول ابن الجنيد حيث لم 

يشترط الاثنين مطلقا، و ضعف ما في الفقيه حيث خصّ الاثنين بالحيوان، و في غيره جوّز 

الأكثر فقال بعد نقل مضمون صحيح يونس المتقدم مرفوعا إلى الصّادق »يعني بذلك 

الشفعة في الحيوان وحده فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء و إن كانوا أكثر من 

1- وسائل الشيعة 17: 319 الباب 5 من أبواب الشفعة الحديث 1
2- وسائل الشيعة 17: 322 الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث 7

3- الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏5، ص: 280ح2
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اثنين، و تصديق ذلك- و نقل صحيح عبد الّل بن سنان1.

قلت: و حمله كما ترى حيث ان صدر الصحيح »الشفعة واجبة في كلّ شي‌ء من حيوان 

أو أرض أو متاع إذا كان الشي‌ء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ 

به من غيره« فهو صريح في اشتراط الاثنينيةّ في كلّ شي‌ء فكيف يقول إنّ قوله بعد »فإن زاد 

على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم« المراد به الحيوان فقط، مع أنّ ما استشهد به من صحيح 

عبد الّل بن سنان استشهاد بمفهوم اللّقب و لا حجية فيه.

ان قلت: ان صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد الّل: »ليس في الحيوان شفعة«2 

دلت على عدم ثبوت الشفعة في الحيوان فتعارض صحيحة ابن سنان.

قلت: لا وثوق بها بعد اعراض الاصحاب عنها کما ويمكن تقييد نفي الشفعة فيها بما اذا 

كان الشركاء اكثر‌ من اثنين کما قاله الشيخ في التهذيب3.

و في اشتراط إمكان قسمته قولان
)و في اشتراط إمكان قسمته قولان(

فذهب إلى اشتراطه الصدوقان و الشيخ و الدّيلميّ و القاضي و ابن حمزة و هو ظاهر 

عن   آبائه عن  أبيه،  عن  عن جعفر،  السّكونيّ،  معتبر  الأوّل  فروى  الكلينيّ  و  الصدوق 

عليّ قال النبّيّ: »لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا طريق و لا في رحى و لا في 

حمّام«4 و رواه الکليني ايضا عن السّكونيّ، عن الصّادق، عن النبّيّ: »لا شفعة في 

سفينة و لا في نهر و لا في طريق«5.

و هو ظاهر إطلاق المفيد‌ و الحلبيّ، و ذهب الإسكافي و السيدّان و الحليّ إلى عدمه.

كُونيِّ فلا عموم فيه بل خاص بهذه الموارد لكن ليست العلة في هذه  أقول: اما معتبر السَّ

1- الفقيه )في 11 من أخبار شفعته( و في نسخة، بدل »واحدا« »رقبة واحدة«.
2- وسائل الشيعة 17: 322 الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث 6

3- تهذيب الأحكام )تحقيق الخرسان(، ج‏7، ص: 165ح10
4- الفقيه )في 7 من أخبار شفعته(

5- الكافي ج‏5، ص: 282ح11 و رواه التهّذيب في 15 من أخبار شفعته مثل الكافي.
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الموارد کونها غير قابلة للقسمة بل قد تکون العلة في الطريق هو کونه غير مملوك فيختص 

هذا الحکم بالطريق غير المملوک و يؤيد ذلک ما في الرّضوي: »و لا شفعة في سفينة و لا 

في طريق لجميع المسلمين«. 

و ذلک لما دل علی ثبوت الشفعة في الطريق المملوک ففي صحيح منصور بن حازم 

»سألت أبا عبد الّل عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدّار فباع بعضهم منزله 

من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة، فقال: إن كان باع الدّار و حوّل بابها 

إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، و إن باع الطريق مع الدّار فلهم الشفعة«1 حملا للمطلق 

علی المقيد.

و قد يتوهم ذلک من صحيحة عبد الّل بن سنان: »ما لم يقاسما« فقد يفهم من هذا التعبير 

اعتبار قابلية الشي‌ء للقسمة وهو کما تری فان غاية ما يدل عليه انتفاء الشفعة بالتقسيم لا 

عدم الشفعة في ما لا يقبل القسمة و عليه فالاقوی العدم.

و لا تثبت في مقسوم الا مع الشركة في المجاز و الشرب
4- )و لا تثبت في مقسوم(

ومن جملة شرائط ثبوت حق الشفعة عدم فرز الحصص‌ و قد دلت عليه روايات كثيرة 

كصحيحة عبد الّل بن سنان »لا تكون الشفعة الّ لشريكين ما لم يقاسما، فاذا صاروا ثلاثة 

فليس لواحد منهم شفعة«2 و غيرها.

و لم نقف فيه على مخالف إلّ العمانيّ فقال: »الشفعة في الأموال المشاعة و المقسومة 

جميعا، و لا شفعة للجار مع الحائط« و استدل له المختلف بصحيح منصور الاتي ثانيا، وقيل 

الظاهر استناده إلى خبر عقبة المتقدّم »إذا أرّفت الأرف و حدّت الحدود فلا شفعة« و خبر 

طلحة بن زيد المتقدّم »إنّ النبّيّ قضى بالشفعة ما لم تؤرف« قلت: و لا دلالة فيهما فان 

1- الكافي )في الثاني من أخبار شفعته( و رواه التهّذيب في 8 من أخبار شفعته و فيه »فقال: إن كان باب الدّار، و ما حول بابها 
إلى الطريق غير ذلك« و هو كما ترى.

2- وسائل الشيعة 17: 320 الباب 7 من أبواب الشفعة الحديث 1
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الارفة- بالضم- الحدّ بين الأرضين اي اذا رسمت الحدود و العطف في خبر عقبة تفسيري 

ايضا بمعنی  الصدوق »تؤرف« بمعنى تقسم و هو  الحدود و فسّر  فالأصل مجرّد تحديد 

رسم الحدود. 

)الّ مع الشركة في المجاز و الشرب( 

بن حازم  منصور  الشرب صحيح  و  المجاز  في  الشركة  في  الشفعة  ثبوت  علی  يدل  و 

»سألت أبا عبد الّل عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدّار فباع بعضهم منزله 

من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة، فقال: إن كان باع الدّار و حوّل بابها 

إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، و إن باع الطريق مع الدّار فلهم الشفعة«1.

واحد  كلّ  فأخذ  اقتسموها  قوم  بين  »دار   الّل عبد  لأبي  قلت  الاخر  في صحيح  و 

منهم قطعة و بناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، 

أله ذلك؟قال: نعم، و لكن يسدّ بابه و يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت و يسدّ 

بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهّم أحقّ به و إلّ فهو طريقه يجي‌ء حتىّ يجلس على 

ذلك الباب«2. 

و في الفقيه: »و إذا كانت دارا فيها دور و طريق أربابها في عرصة واحدة فباع أحدهم 

دارا فيها من رجل و طلب صاحب الدّار الأخرى الشّفعة فإنّ له عليه الشفعة إذا لم يتهيأّ له 

أن يحوّل باب الدّار التّي اشتراها إلى موضع آخر فإن كان حوّل بابه فلا شفعة لأحد عليه«3 

و لا بدّ أنهّ أخذه من مضمون الخبرين.

و أمّا معتبر السّكونيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عن عليّ قال النبّيّ: »لا 

1- الكافي )في الثاني من أخبار شفعته( و رواه التهّذيب في 8 من أخبار شفعته و فيه »فقال: إن كان باب الدّار، و ما حول بابها 
إلى الطريق غير ذلك« والصحيح نسخة الکافي کما لا يخفی.

2- الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏5، ص: 281ح 9و رواه التهّذيب في 9 منها. و رواه في آخر شفعته بطريق آخر عن منصور بدون 
جملة »فأخذ كلّ واحد منهم قطعة و بناها« و فيه بعد »أو ينزل من فوق البيت« فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه، فإنهّم 
أحقّ به و إن أراد يجي‌ء حتىّ يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه« و المراد من ذيله أنهّ إذا باعه بدون 

الطريق ليس للشريك شفعة و مع ذلك لا يسقط حقّه من الطريق فيجوز له أن يتصرّف فيه بنفسه. 
3- الفقيه بعد خبره الثاني عشر من شفعته
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شفعة في سفينة و لا في نهر و لا طريق و لا في رحى و لا في حمّام«1 و رواه الکليني ايضا 

عن السّكونيّ، عن الصّادق، عن النبّيّ: »لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في 

طريق«2 فحمله الاستبصار على التقيةّ و الاقوی حمله على طريق غير مملوك کما تقدم انفا.

حصيلة البحث:

الايجاب و  الشفعة  المبيعة في شركته، و يشترط في  الحصّة  الشّريك  استحقاق  و هي 

يتحقق بكل ما يدل على ذلك من قول كقول الشفيع اخذت الحصة المبيعة بثمنها، او فعل 

المنقول  موضوعها  و  الواحد،  لغير  تثبت  لا  و  الحصة،  اخذ  و  الثمن  الشفيع  دفع  اذا  كما 

کالحيوان و غيره كالأرض، و في اشتراط إمكان قسمته؟ قولان الاقوی العدم، و لا تثبت في 

المقسوم إلّ مع الشّركة في المجاز و الشّرب، نعم لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا طريق 

غير مملوک و لا في رحى و لا في حمّام.

و يشترط قدرة الشفيع على الثمن و إسلامه
)و يشترط قدرة الشفيع على الثمن(

5- و من جملة شرائط ثبوت حق الشفعة تسديد مقدار الثمن عقيب اعمال الحق‌ اذ لا 

يحتمل ثبوت حق الشفعة و انتقال العين الى الشفيع باعماله الشفعة مع عدم ادائه الثمن، و 

هل ذلك الّ الضرر المنفي بقاعدة لا ضرر؟

هذا مضافا الى ان روايات الشفعة لا اطلاق لها من هذه الناحية فينبغي الاقتصار على مورد 

اليقين، و هو ما اذا تمّ اداء الثمن.

6- و من جملة شرائط ثبوت حق الشفعة ان الشفيع لا يمكنه تملك الحصة الّ بدفع 

مقدار الثمن بدون زيادة و لا نقيصة‌ کما هو مدلول رواية هارون بن حمزة الغنوي عن ابي 

عبد الّل: »سألته عن الشفعة في الدور أ شي‌ء واجب للشريك؟ و يعرض على الجار 

1- الفقيه )في 7 من أخبار شفعته(
2- الكافي ج‏5، ص: 282ح11 و رواه التهّذيب في 15 من أخبار شفعته مثل الكافي.
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فهو احق بها من غيره1؟ فقال: الشفعة في البيوع ‌اذا كان شريكا فهو احق بها بالثمن«2 الّ ان 

سندها يشتمل على يزيد بن اسحاق شعر، و هو لم يوثق لکنها مجبورة بعمل الاصحاب و 

قد قال صاحب الجواهر: »لا خلاف بين الخاصة و العامة نصا و فتوى في ان الشفيع يأخذ 

بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد«3، أقول: بل هذا هو معنی الشفعة.

)و( کذلک يشترط )إسلامه إذا كان المشتري مسلما(

 کما في معتبر السّكونيّ، عنه »ليس لليهوديّ و النصرانيّ شفعة«4. 

و معتبر طلحة بن زيد، عنه، عن أبيه، عن عليّ  بلفظ »ليس لليهوديّ و النصرانيّ 

شفعة «5، قال في النجعة: و في نسخة مصحّحة زيادة »علی مسلم«.

و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيّام
)و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أياّم(

يدل علی ذلک صحيح علي بن مهزيار: »سألت ابا جعفر الثاني عن رجل طلب شفعة 

ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض6 فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها 

أ يبيعها او ينتظر مجي‌ء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة 

ايام فان اتاه بالمال و الّ فليبع و بطلت شفعته في الارض، و ان طلب الاجل الى ان يحمل 

المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة 

ايام اذا قدم، فان وافاه و الّ فلا شفعة له«7 و في سند الرواية الهيثم بن ابي مسروق النهدي 

و هو ممن لم يستثنه ابن الوليد من نوادر الحکمة فالاقوی وثاقته و علی فرض ضعفه فهي 

1- لعل المقصود: هل يلزم عرض الدور- التي يراد بيعها- على الجار و يكون أحق بها من غيره؟ و أجاب عن هذه الفقرة 
من السؤال بالنفي و ان الشفعة تختص بالشركاء.
2- الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏5، ص: 281ح5

3- جواهر الكلام 37: 326
4- الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏5، ص: 281ح6 و رواه شفعة التهّذيب عنه أيضا بلفظ »ليس لليهود و النصارى شفعة«.

5- من لا يحضره الفقيه؛ ج‌3، ص78.
6- نض المال ينض اذا تحول الى نقد بعد ان كان متاعا.

7- وسائل الشيعة 17: 324 الباب 10 من أبواب الشفعة الحديث 1
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مجبورة بعمل الاصحاب.

 و بمضمونه‌ عبرّ في الفقيه فقال: »و من طلب شفعة و زعم أنّ ماله غير حاضر و أنهّ في 

بلد آخر انتظر به مسيرة الطريق في ذهابه و رجوعه و زيادة ثلاثة أياّم فإن أتى بالمال و إلّ 

فلا شفعة له«1.

هذا و يظهر من هذا الصحيح صحة الشفعة قبل وقوع البيع، وأنّ البائع لو عرض الشقص 

و  الشيخان  و  الصدوق  قال  به  و  غيره،  من  البيع  بعد  شفعة  يكن  لم  فترك  الشريك  على 

»عن‌  مرفوعا  الدّعائم  في  بما  عبرة  لا  و  ببقائها  الحليّ  و  الإسكافيّ  قال  إن  و  ابن حمزة، 

الصّادق سئل عن الرّجل يسلّم الشفعة قبل البيع، ثمّ يقوم فيها بعد البيع قال: له أن يقوم 

ما لم يسلم بعد البيع« مع أنهّ أعمّ من إعراضه قبل البيع كما هو المدّعى.

و منه يظهر ما في قول المصنفّ من اقتصاره على ثلاثة أياّم بل لابد من الفتوی بما تضمنه 

الصحيح.

هذا و لا يفرّق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة السوقية او لا‌ و ذلک لإطلاق 

البيانين المتقدمين من هذه الناحية.

)ما لم يتضرّر المشتري( 

بدليل قاعدة لا ضرر لکن القاعدة لا تجري مع وجود الدليل المتقدم.

حصيلة البحث:

يشترط قدرة الشّفيع على الثمّن و إسلامه إذا كان المشتري مسلماً، و لو ادّعى غيبة الثمّن 

أجّل ثلاثة أياّمٍ اذا كان معه بالمصر فان اتاه بالمال و الّ فليبع و بطلت شفعته في الارض 

سواء کان الثمن مساويا للقيمة السوقية ام لا، و الظاهر صحة الشفعة قبل وقوع البيع، وأنّ 

البائع لو عرض الشقص على الشريك فترك لم يكن شفعة بعد البيع من غيره، و ان طلب 

الاجل الى ان يحمل المال من بلد الى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الى تلك البلدة و 

1- الفقيه في شفعته بعد خبره 12 و بيان حكم دار طريقها مشترك 
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ينصرف و زيادة ثلاثة ايام اذا قدم، فان وافاه و الّ فلا شفعة له. 

و تثبت للغائب
)و تثبت للغائب فإذا قدم أخذه، و للصبي و المجنون و السفيه و يتولى الأخذ لهم الولي 

مع الغبطة( بناءً علی اشتراط تصرفاته بالغبطة و قد تقدم البحث عنه.

و يدلّ على ثبوتها للغائب و الصبيّ ما في معتبر السّكونيّ عن الصّادق في خبر»و 

قال:قال أمير المؤمنين: وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إن كان له رغبة فيه، و 

قال للغائب: شفعة«1.

لکن الفقيه نسبه الی الرواية فقال: »و في رواية السّكونيّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، 

عن آبائه، عن عليّ- إلى- و قال عليّ: وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا 

كانت ]له[ رغبة و قال: للغائب الشفعة«2 و ظاهره التردد فيها و الاقوی الثبوت. 

)فإن ترك فلهم الأخذ عند الكمال(

أقول: أمّا الثبوت لو ترك الوليّ فلا دليل عليه و يمكن أن يكون ضرارا على المشتري و 

قد نفي، و التفريط من الوليّ لا منه، نعم مرسلة الدّعائم »عن الصّادق: الشفعة للغائب و 

الصغير كما هي لغيرهما إذا قدم الغائب و بلغ الصغير« تدل عليه لكن أخباره إذا لم يكن بها 

وثوق لا عبرة بها ولا يخفی ان اخباره لا اسناد لها مضافا الی عدم شهرة كتابه.

و يستحق الأخذ بنفس العقد
)و يستحق الأخذ بنفس العقد( 

لاطلاق ادلة الشفعة و لخصوص خبر هارون بن حمزة الغنويّ المتقدم »الشفعة في البيوع 

إذا كان شريكا فهو أحقّ بها بالثمن«. 

و يؤيده ما في الدّعائم »عن الصّادق: إذا انعقد البيع وجبت الشفعة قبض المال أو 

1- الكافي )ط - الإسلامية(، ج‏5، ص: 281ح6 والتهذيب في 14 من أخبار شفعته.
2- الفقيه )في خبره السابع من شفعته(
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لم يقبض«.

الخيار  انقضاء  على  أوقفناه  فلو  بالعقد  المشتري  ملك  إلى‌  المبيع  انتقال  على  بناء  هذا 

كالشيخ توقف على انقضائه.

)و ان كان فيه خيار( لعدم کون الخيار مانعا من حق الشفعة.

و أمّا قول المبسوطين »إذا باع بشرط الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة للشفيع، و إن كان 

للمشتري وجبت الشفعة للشفيع لأنّ الملك ثبت للمشتري بنفس العقد و له المطالبة بعد 

انقضاء الخيار« و مثلهما القاضي.

و قول الإسكافيّ »و البيع إذا كان على خيار المشتري وجبت الشفعة و إن كان على خيار 

البائع أو خيارهما لم يجب إلّ بعد تمامه« فكما ترى.

)ولا يمنع الأخذ( بالشفعة )من التخاير( لاصالة بقاء الخيار.

)فلو اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت( 

الشفعة و قد يستدل لذلک بان موضوع الشفعة البيع و قد انتفی.

و فيه: ان الشفيع بعد اخذه بالشفعة انتفی محل خيار المشتري فيکون خياره من مصاديق 

السالبة بانتفاء الموضوع و عليه فلا يبطل خيار المشتري الشفعة، نعم ان حق البايع اسبق من 

حق الشفيع لو اختار البايع الفسخ.

حصيلة البحث:

تثبت الشفعة للغائب فإذا قدم أخذ، و للصّبيّ و المجنون و السّفيه و يتولىّ الأخذ الوليّ، 

فإن ترك فليس لهم الاخذ بها عند الكمال، و يستحقّ بنفس العقد و إن كان فيه خيارٌ، و لا 

يمنع من التخّاير فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت.

و ليس للشفيع أخذ البعض
)و ليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع(

لئلا يتضرر المشتري بتبعض الصفقة و لأن حقه في المجموع من حيث هو المجموع 
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كالخيار‌ فلا دليل على جواز أخذ البعض فإنّ مورد أخبار الشفعة أخذ الكلّ إلّ أن يكون 

البعض تلف فله أخذ الباقي كما يأتي.

و يؤيده ما في الدّعائم »عن الصّادق: سئل عن البيع يقع على المشاع و المقسوم فإن 

أراد أخذهما معا و إلّ يسلّمهما معا«.

)و يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد و لا يلزمه غيره من دلالة و وكالة و اجرة(

لأنها ليست من الثمن و إن كانت من توابعه و يشهد لذلک ايضا خبر هارون بن حمزة 

الغنوي المتقدم حيث دل علی ان الشفيع احق بالمبيع بالثمن.

قيل: يمكن الاستدلال بلزوم باقي ما أنفق بأخبار لا ضرار، و بفحوى خبر محمّد بن عليّ 

بن محبوب عن رجل قال: »كتبت إلى الفقيه في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا 

غير مقسوم و كان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلمّا قبضها و تحوّل عنها تهدّمت 

الدّار و جاء سيل جارف فهدمها و ذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا 

فأعطاه الشفعة على‌ أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له ضع عنيّ قيمة البناء فإنّ 

البناء قد تهدّم و ذهب به السّيل فما الذي يجب في ذلك؟ فوقعّ ليس له إلّ الشّراء و 

البيع الأوّل إن شاء الّل«1.

و فيه: اما حديث نفي الضرر فانما هو يرفع الحکم الضرري و الضرر هنا ناشیء من قبل 

المشتري حيث اقدم علی معاملة حکم فيها الشرع باستحقاق الشفيع المبيع بالثمن، و اما 

الخبر فهو دال علی لزوم الثمن الاول ولا اولوية فيه لغيره.

ثم أنهّ إذا كان مرسوما وضع شي‌ء يسقط عن الشفيع أيضا لان البيع وقع علی الثمن الثاني 

و الّ فلا و يؤيد ذلک ما في الدّعائم »عن الصّادق: إذا وضع البائع من المشتري بعد عقد 

الشّراء ما يوضع مثله من المتبايعين وضع مثل ذلك من الشفيع و إن كان الذي وضع ما لا 

يوضع مثله، فإنمّا هو هبة و ليس يوضع عن الشفيع«. 

1- تهذيب الأحكام )تحقيق الخرسان(، ج‏7، ص: 192ح36
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ثم ان كان الثمن مثليا فعليه مثله
)ثم ان كان الثمن مثليا فعليه مثله و ان كان قيميا فقيمته يوم العقد(

قال الشّهيد الثاني: و »قيل: لا شفعة هنا »فيما لو کان الثمن قيميا« لتعذّر الأخذ بالثمن، و 

عملا برواية لا تخلو من ضعف و قصور عن الدّلالة، و على الأوّل يعتبر قيمته يوم العقد«1.

ادلة  اطلاق  الی  استنادا  المبسوط  و  الحليّ  و  الحلبياّن  و  المفيد  الأوّل  إلى  قلت: ذهب 

الشفعة.

و ذهب إلى الثاني الخلاف و ابن حمزة، و هو ظاهر الإسكافيّ حيث قال: »إذا انتقل عنه 

بعروض لم يجعل عوضا عن ثمن، لم يكن للشفيع شفعة إلّ أن يردّ على المشتري تلك 

العين بذاتها لا قيمتها« و هو ظاهر القاضي حيث قال: »و إذا طلب إنسان بشفعة فوجبت له 

كان عليه من الثمن مثل ما وزنه فإن كان البيع بالنقد وجب عليه نقدا و إن كان نسيئة- إلخ«.

و في المسألة قول آخر: و هو البيع بالنقدين لا بكلّ مثليّ، ذهب إليه ابن الوليد و مال 

إليه ابن بابويه ففي الفقيه »و كان شيخنا محمّد بن الحسن يقول: إنمّا الشفعة في ما اشتريت 

بثمن معلوم ذهب أو فضّة و يكون غير مقسوم، و حديث عليّ بن رئاب يؤيد ذلك«2 و أشار 

الصدوق في قوله »و حديث عليّ بن رئاب« إلى ما رواه صحيحا عن الحسن بن محبوب، 

عن عليّ ابن رئاب، عن أبي عبد الّل في رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بزّ و جوهر، 

المنصرف  بل  قيميا،  الثمن  إذا كان  فيما  الشفعة  نفى  فيها شفعة«3 حيث  ليس لأحد  فقال: 

منه عرفا هو النقدين حيث لا فرق عرفا بين المتاع وبين الحنطة والشعير من المثليات، و 

روى الخبر التهّذيب4 و في طريقه ابن سماعة و الضعف إنمّا في طريق التهّذيب دون الفقيه 

فإسناده إلى الحسن بن محبوب صحيح. و منه يظهر لك ما في قوله »و عملا برواية لا تخلو 

1- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )المحشى - كلانتر(؛ ج‌4، ص: 404
2- من لا يحضره الفقيه ج‏3 ص 82 باب الشفعة 

3- من لا يحضره الفقيه، ج‏3، ص: 80
4- تهذيب الأحكام )تحقيق الخرسان( ج‏7 ص 167، 14 باب الشفعة 
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عن ضعف« و اليه ذهب الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع و العلامة في المختلف 

اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، و عليه فالاقوی عدم ثبوت الشفعة الّ في 

ما کانت بثمن معلوم ذهب أو فضّة - و المراد النقدين و عليه فيشمل ما يقوم مقامهما من 

الاوراق النقدية حسب الفهم العرفي - عملا بالصحيح المتقدم و الذي به تقيد الاطلاقات.

حصيلة البحث:

ليس للشّفيع اخذ البعض‏ بل يأخذ الجميع أو يدع و يأخذ بالثمّن الذّي وقع عليه العقد، 

و لا يلزمه غيره من دلالةٍ أو وكالةٍ، و الاقوی عدم ثبوت الشفعة الّ في ما کانت بثمن معلوم 

من النقدين و ما يقوم مقامهما من الاوراق النقدية.

و هي على الفور
)و هي على الفور(

إلى  ذهب  لکن  و  القاضي  و  ابن حمزة  و  الاجماع  عليه  مدعيا  الشيخ  إليه  ذهب  کما 

التراخي الإسكافيّ و عليّ بن بابويه و المرتضى مدعيا الاجماع علی عدم الفورية و الحليّ 

و هو ظاهر الحلبيّ. 

مهزيار، عن  بن  عليّ  ففي صحيح  الثمن  تفصيل في إحضار  الأوّل على  الاقوی هو  و 

ينضّ  فلم  المال  أن يحضر  »سألته عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على   :الجواد

فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أيبيعها أو ينتظر مجي‌ء شريكه صاحب الشفعة؟ 

قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أياّم فإن أتاه بالمال و إلّ فليبع و بطلت شفعته في 

الأرض، و إن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرّجل 

إلى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة أياّم إذا قدم فإن وافاه و إلّ فلا شفعة له«1 و هيثم 

بن ابي مسروق النهدي ممن لم يستثنه ابن الوليد من نوادر الحکمة فالاقوی وثاقته.

و أمّا ما في الدّعائم مرفوعا »عن الصّادق في الشفيع يحضر وقت الشّراء ثمّ يغيب ثمّ 

1- تهذيب الأحكام )تحقيق الخرسان(، ج‏7، ص: 167ح16
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يقدم فيطلب شفعته؟ قال: هو على شفعته ما لم يذهب وقتها، و وقت الشفعة للحاضر البالغ 

سنة فإذا انقضت السّنة بعد وقت البيع و لم يطلب شفعة فلا شفعة له« فلا عبرة به.

و اما ما ورد من ان »الشفعة لمن واثبها«1، »و الشفعة كحلّ العقال«2 فلم يرد من طرقنا.

و قد يقال بكونه متراخيا الى الحد الذي يلزم فيه الضرر تمسكا بالاستصحاب، فانه جار 

او في موارد  الحكمية  الشبهات  بعدم جريان الاستصحاب في  القائل  المبنى  بناء على  الّ 

الشك في المقتضي.

و فيه: انه مع وجود الدليل لا تصل النوبة الی الاصل العملي.

)و إذا علم و أهمل بطلت(

قد عرفت تضمّن صحيح عليّ بن مهزيار المتقدّم في العنوان السابق مهلة ثلاثة أياّم له في 

إحضار المال و أمّا الأخذ فعلى الفور.

هذا و لايخفی عدم ثبوت الشفعة بالجوار‌ و ذلک لقصور في المقتضي مضافا الی صريح 

رواية الغنوي المتقدمة.

و لا تسقط الشفعة بالفسخ
)و لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل( 

لأن التقايل لاحق للعقد و الشفعة تثبت بالعقد فتقدم عليه.

)أو فسخ بعيب( 

لأن استحقاق الفسخ به فرع دخول المعيب في ملكه، إذ لا يعقل رد ما كان ملكا للغير، و 

دخوله في ملكه إنما يتحقق بوقوع العقد صحيحا، و في هذا الوقت تثبت الشفعة فيقترنان 

- الشفعة و الفسخ - و يقدم حق الشفيع، لعموم أدلة الشفعة للشريك، و استصحاب الحال.

 )و لا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف( 

1- نيل الاوطار للشوكاني 6: 87
2- سنن البيهقي 6: 108
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لانه بعد ثبوت حقّه بالبيع الأوّل لم يعلم سقوطه بما تعقّبه فيستصحب. 

)بل للشفيع إبطال ذلك كله و له أن يجيز البيع و يأخذ بالبيع الثاني(

و يؤيده ما في الدّعائم »عن الصّادق إذا بيع الشقص مرارا في مدّة الشفعة فللشفيع 

أن يقوم على من شاء من المشترين«.

و الشفيع يأخذ من المشتري و دركه عليه
)و الشفيع يأخذ من المشتري( 

البائع، لأنه المالك الآن )و دركه( أي درك الشقص لو ظهر مستحقا )عليه( اي  لا من 

المشتري فيرجع الشفيع علی المشتري بالثمن و بما اغترمه لو أخذه المالك هذا اذا کان 

المشتري عالما بالغصبية والا ففيه وجهان کما تقدم فيمن قدم طعاما لغيره1.

و للشفيع أن يأخذ من البائع إذا صمّم على البيع لا ما إذا لم يرد البيع، و يدلّ عليه صحيح 

عليّ بن مهزيار المتقدم عن الجواد: »سألته عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن 

يحضر المال فلم ينضّ فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أبيعها أو ينتظر مجي‌ء 

شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أياّم فإن أتاه بالمال و إلّ 

فليبع و بطلت شفعته في الأرض- الخبر«.

و أخذه من المشتري إنمّا كان لأنهّ كان أحقّ ببيع المالك منه من غيره کما هو مقتضی 

صحيح الحلبيّ، عن الصّادق »في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه: 

أنا أحقّ به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا«2. 

ثم ان حق الشفعة قابل للإسقاط بدون عوض او معه دون النقل‌ و ذلک لانه حق و لا 

يحتمل كونه حكما شرعيا لكي لا يقبل الاسقاط.

و اما عدم قابليته للنقل فيكفي لإثباته عدم الدليل على قبوله لذلك.

1- الدرر الفقهية ج9ص37
2- تهذيب الأحكام )تحقيق الخرسان(، ج‏7، ص: 166ح12 قلت: وقد تقدم هذا الصحيح ص278وذکرنا ان في ذيله اشکالا.
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حصيلة البحث:

و لا تسقط الشّفعة بالفسخ المتعقّب بتقايلٍ أو فسخٍ لعيب، و لا بالعقود اللّحقة كما لو 

باع أو وهب أو وقف بل للشّفيع إبطال ذلك كلّه، و له أن يجيز و يأخذ بالبيع الثاّني، و 

الشّفيع يأخذ من المشتري و دركه عليه، و حق الشفعة قابل للإسقاط بدون عوض او معه 

دون النقل‌.

و الشفعة تورث كالمال بين الورثة
)والشفعة تورث( 

عن الشفيع كما يورث الخيار، و حد القذف، و القصاص، في أصح القولين، لعموم أدلة 

الإرث. ذهب إلى موروثيتّها المفيد و المرتضى و الحليّ و الشيخ في موضع من الخلاف و 

هو المفهوم من الکافي حيث لم يروِ خبره والصدوق حيث نسبه الی الرواية فقال: »و في 

رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه  قال: قال عليّ: الشفعة لا تورث«1.

و قيل: لا تورث ذهب اليه الشيخ في النهاية و المبسوط و القاضي و ابن حمزة استنادا 

الی خبر طلحة المتقدم.

و يؤيده ما في المستدرك عن البحار »عن كتاب الإمامة لعليّ بن بابويه، عن هارون بن 

موسى، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن ابن فضّال، 

عن الصّادق، عن أبيه، عن آبائه، عن النبّيّ الشفعة لا تورث« قلت: ولا يخفی ما فيه 

من اشکال فابن فضّال لا يروي عن الصّادق و أيضا الظاهر أقدميةّ عليّ بن بابويه، عن 

هارون بن موسى التلّعكبريّ. 

و كيف كان فحيث لا وثوق بالخبرين فالاقوی هو الاول و انها تورث )كالمال( فتقسم 

)بين الورثة( على نسبة سهامهم، لا على رؤوسهم، فللزوجة مع الولد الثمن، و لو عفى أحد 

الوراث عن نصيبه لم تسقط، لأن الحق للجميع، فلا يسقط حق واحد بترك غيره )فلو عفوا 

1- الفقيه )في 6 من أخبار شفعته( والتهّذيب )في 18 من أخبار شفعته(
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إلّ واحدا أخذ الجميع، أو ترك( حذرا من تبعض الصفقة على المشتري. 

و يجب تسليم الثمن أولا ثم الأخذ
)و يجب تسليم الثمن أولاً( 

تدارکا لقهر المشتري )ثم الأخذ( أي تسلم المبيع )إلّ أن يرضى الشفيع( المشتري و 

الظاهر وقوع کلمة الشفيع من سهو القلم )بكونه( أي الثمن )في ذمته( فله أن يتسلم المبيع 

أولا، لأن الحق في ذلك للمشتري فإذا أسقطه برضاه بتأخير الثمن في ذمة الشفيع فله ذلك.

و لا يصحّ الأخذ إلّ بعد العلم بقدره و جنسه
)و لا يصحّ الأخذ إلّ بعد العلم بقدره و جنسه( 

و وصفه، لأنه معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين کما تقدم في البيع.

)فلو أخذه قبله لغا و لو قال: أخذته بمهما كان( للغرر، و لا تبطل بذلك شفعته.

حصيلة البحث: الشّفعة تورث كالمال بين الورثة، فلو عفوا إلّ واحداً أخذ الجميع أو ترك، 

و يجب تسليم الثمّن أوّلً ثمّ الأخذ إلّ أن يرضى المشتري بكونه في ذمّته، و لا يصحّ الأخذ 

إلّ بعد العلم بقدره و جنسه، فلو أخذ قبله لغى‏ و لو قال: أخذته بمهما كان.

و لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة
)و لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة(

و ذلک لاختصاص ادلة الشفعة بالبيع و يؤيده خبر أبي بصير، عن الباقر: »سألته عن 

رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له، و له في تلك الدّار شركاء، قال: جائز له و لها، و لا 

شفعة لأحد من الشّركاء عليها«1. 

و في الفقيه قبل هذا الخبر »و كان شيخنا محمّد بن الحسن يقول: ليس في الموهوب و 

المعاوض به شفعة، إنمّا الشفعة في ما اشتريت بثمن معلوم ذهب أو فضّة« کما تقدم ذلک.

1- الفقيه في آخر شفعته والتهّذيب في 19 من أخبار شفعته
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و اما ما قاله المصنفّ من الصلح فصحيح إن كان صلحا لا ينطبق على البيع - مثل الصلح 

علی دعاويه غير الثابتة أو حقوقه غير المعينّة - و إلّ فلا لأنهّ بيع بدل لفظه کما تقدم تحقيقه 

في کتاب الصلح. 

ثمّ لم نقف على معمّم سوى الإسكافيّ، و الظاهر كونه أحد موارد عمله بالقياس الذي 

نسب إليه، و إلّ فقد عرفت أنّ موارد الأخبار فيها البيع.

و لو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير
)و لو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير، أو أبرأه من الأكثر( و لو حيلة على ترك 

الشفعة )أخذ الشفيع بالجميع( 

إن شاء، لأنه الثمن و الباقي معاوضة جديدة، أو إسقاط لما ثبت. و مقتضى ذلك أن الثمن 

الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري، و جائز للبائع أخذه، و إن كان بينهما مواطاة على ذلك، 

إذ لا يستحق المشتري أن يأخذ من الشفيع إلّ ما ثبت في ذمته، و لا يثبت في ذمته إلّ ما 

يستحق البائع المطالبة به.

و يؤيده ما في الدّعائم »عن الصّادق: إذا وضع البائع من المشتري بعد عقد الشّراء ما 

يوضع مثله فإنمّا هو هبة للمشتري و ليس يوضع عن الشفيع«.

أقول: هذا صحيح إذا كان البيع لا عن تواطئ بحيث لم يكن للبائع حقّ أن لا يقبل العوض 

الأقلّ، و أمّا لو يکن للبايع حقّ کأن وقع البيع علی الاقل و مواطأتهما مجرد خداع ثبتت 

الشفعة بالاقل.

هذا و قال الشيخ: إذا حطّ البائع من الثمن قبل انقضاء خيار المجلس أو الشّرط كان حطّا 

من الشفيع، و قال الحليّ: لا فرق بين قبل انقضائه و بعده. 

قلت: الصحيح ما تقدم انفا من أنهّ إذا كان مرسوما وضع شي‌ء يسقط عن الشفيع أيضا 

لان البيع وقع علی الثمن الثاني و الّ فلا.

حصيلة البحث:
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لو انتقل الشّقص بهبةٍ أو صداقٍ فلا شفعة، و لو اشتراه بثمنٍ كثيرٍ ثمّ عوّضه عنه بيسيرٍ أو 

أبرأه من الأكثر أخذ الشّفيع بالجميع أو ترك الشّفيع نعم لو کان تواطأهما علی الاکثر مجرد 

خداع ثبتت الشفعة بالاقل.

و لو اختلف الشفيع و المشتري في الثمن
)و لو اختلف الشفيع و المشتري في الثمن حلف المشتري(

على المشهور فذهب إليه الشيخان و الدّيلميّ و الحلبيّ و الحليّ، لأن حق الشفيع فيما 

يدعيه متفرع علی ثبوت البيع بالمقدار الذي يدعيه و هو لم يثبت کما و ان المالك لا يزال 

ملكه إلّ بما يدعيه و عليه فالقول قول المشتري، و هو من مصاديق قاعدة من ملک شيئاً 

ملک الاقرار به بناءً علی صحة القاعدة. 

و قال الإسكافيّ: »إذا اختلف الشفيع و المشتري في الثمن كانت البينّة على الشفيع في 

قدر الثمن إذا لم يقرّ له بالشفعة فإن أقرّ بها المشتري كانت البينّة في قدر الثمن عليه، و إلّ 

كانت يمين الشفيع لأنهّ لا يستحقّ عليه زيادة على ما يقرّ له به من الثمن«.

الشريك  بأنّ  المشتري  إقرار  بالشفعة  للشفيع  المشتري  بإقرار  مراده  أنّ  الظاهر  قلت: 

يستحقّ الشفعة في معاملتي هذه على ما اشتريت فكأنهّ أقرّ له خفياّ بدعواه و إلّ فلا معنى 

عدم  المشتري  يستطيع  لا  الشّريعة  هو حكم  إنمّا  بالشفعة  فالحكم  كلّياّ،  المشتري  لإقرار 

الإقرار بها، و ممّا نقلنا يظهر لك ما في نسبة الشّهيد الثاني إلى الإسكافي من تقديم قول 

الشفيع مطلقا1.

و يؤيد ذلک ما في الدّعائم مرفوعا »عن الصّادق: إذا اختلف المشتري و الشفيع في 

ثمن الدّار، فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشُْبهُِ مَعَ يمَِينهِِ إنِْ لمَْ تكَُنْ للشفيع بينّة«2. و 

الظاهر ان المراد من قوله »إذا جاء بما يشُْبهُِ« اي الثمن يعني ان دعواه في الثمن متعارفة و 

1- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية )ط-كلانتر(؛ ج‌4، ص: 414
2- دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 90ح278
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عليه فلا يمکن العمل بالخبر في هذه الفقرة لعدم حجية الخبر.

و لو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك
)و لو ادعى أن شريكه اشترى بعده( 

و أنه يستحق عليه الشفعة فأنكر الشريك التأخر )حلف الشريك( لأنه منكر، و الأصل 

عدم الاستحقاق.

)و يكفيه الحلف على نفي الشفعة( 

عند المصنف فانه و إن أجاب بنفي التأخر الّ أن الغرض هو الاستحقاق فيكفي اليمين 

لنفيه، و ربما كان صادقا في نفي الاستحقاق و إن كان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب 

المسقطة للشفعة فلا يكلف الحلف على نفيه. 

و فيه: لزوم مطابقة حلفه على مورد الدعوی من نفي التأخر على تقدير الجواب به.

و لو تداعيا السبق تحالفا
)و لو تداعيا السبق تحالفا(

لان کلا منهما مدع ومنکر وقد بينّ حکمه في الشريعة وعليه فلا تصل النوبة الی القول 

بالقرعة. فإذا تحالفا استقر ملكهما لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر )و لا شفعة( لانتفاء 

السبق.

حصيلة البحث:

و لو اختلف الشّفيع و المشتري في الثمّن حلف المشتري، و لو ادّعى أنّ شريكه اشترى 

بعده حلف الشّريك و لا يكفيه الحلف على نفي الشّفعة بل اللازم مطابقة حلفه على مورد 

الدعوی، و لو تداعيا السّبق تحالفا و لا شفعة.

)كتاب السبق و الرماية(
أخبار  إلى  فيه  مستندا  مبسوطيه  في  الشيخ  الرّماية  و  السّبق  كتاب  في  الاصل  و  أقول: 
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فروع  يذكر  مبسوطه  في  الشيخ  مثل  كان  الذي  الإسكافيّ  سبقه  و  الحليّ،  تبعه  و  العامّة 

العامّة، و حيث لم يكن فيه ذكر في فقه القدماء بسط المبسوط في فروعه بسطا، و لم يذكر 

المتأخّرون جميعها، كما أنّ في كتب الحديث لم يذكر له بابا و إنمّا الكافي ذكر الأخبار 

حيث  من  »البينّات«  في  خبرا  سوى  منها  شيئا  يذكر  لم  التهّذيب  و  جهاده،  في  المتقدّمة 

الشهادة، كما أنّ الصدوق أيضا ذكر فيه خبرا في من يجب ردّ شهادته من  اشتماله على 

حيث قبول الشهادة و عدمه.

حقيقة السبق و الرماية‌
السبق- بسكون الباء- معاملة تتضمن اجراء الخيل و ما شابهها في حلبة السباق لمعرفة 

الاجود منها.

المترامين  الحاذق من  للتعرف على  الهدف  نحو  السهام  تتضمن رمي  معاملة  الرماية  و 

وعليه فهما عقدان‌ وذلک انهما لا يتحققان إلّ بعد اتفاق شخصين أو أكثر عليهما، و لا يكفي 

الايجاب من طرف واحد لتحققهما.

نعم بناءً على كونهما جعالة- كما هو المنسوب للشيخ و العلّمة1- فهما ايقاع و لا حاجة 

في تحققهما إلى القبول بل يكفي‌ البذل، كما يكفي في مثل: من ردّ عليّ سيارتي المسروقة 

فله كذا.

الّ ان ذلك صحيح لو كان البذل من شخص ثالث أجنبي، و اما إذا كان منهما باتفاق بينهما 

فلا يحتمل كونهما جعالة.

و لا تخفی مشروعية المعاملتين المذكورتين‌ لکثرة الروايات الدالة علی صحتها كموثقة 

 ان رسول الّل« :أبيه عن علي بن الحسين غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الّل عن 

1- جواهر الكلام 28: 223
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أجرى الخيل و جعل سبقها1 أواقي من فضة«2 و صحيحة حفص بن البحتري عن أبي عبد 

الّل انه كان يحضر الرمي و الرهان3. 

عن  حفص  صحيح  في  کما  الرّماية  يشمل  ما  على  الأخبار  في  السبق  يطلق  و  هذا 

بن  الّل  عبد  خبر  النضال«4و  يعني  نصل  أو  حافر  أو  خفّ  في  إلّ  سبق  »لا   :الصادق

سنان5فإنّ المراد بالنصّل الرّماية و قد سمّاه سبقا كالسبق بالإبل و الخيل، و لكن في المبسوط 

»النضّال اسم يشتمل على المسابقة بالخيل و الرّمي معا، و لكلّ واحد منهما اسم ينفرد به 

فالمناضلة في الرّمي و الرّهان في الخيل«.

أحكام السبق و الرماية‌
1- )و انما ينعقد السبق من الكاملين( 

بالبلوغ و العقل لانهما من العقود وهي لا تصح من الصبي والمجنون کما تقدم في کتاب 

البيع.

)الخاليين من الحجر( لأنه يقتضي تصرفا في المال.

2- )على الخيل( و الإبل لورود النصّ الخاصّ فيهما )و البغال و الحمير( 

و هي داخلة في الحافر المثبت في صحيح حفص عن الصادق: »لا سبق إلّ في خفّ 

أو حافر أو نصل يعني النضال«6.

)و الإبل و الفيلة( 

و هما داخلان في الخف لکن قيل: الظاهر انصرافه إلى الأوّل. قلت: و هو ممنوع، قال: 

1- السبق بفتح السين و الباء: العوض المجعول للسابق. و يقال له: الخطر- بفتح الحاء و الطاء- أيضا. و السبق بفتح السين و 
سكون الباء: مصدر بمعنى المعاملة المتقدمة. و الأواقي: جمع أوقية.

2- وسائل الشيعة 13: 345 الباب 1 من أحكام السبق و الرماية الحديث 10
3- وسائل الشيعة 13: 348 الباب 2 من أحكام السبق و الرماية الحديث 4

4- وسائل الشيعة، ج‏19، ص: 252باب3ح1
5- وسائل الشيعة، ج‏19، ص: 253باب3ح2

6- وسائل الشيعة، ج‏19، ص: 252باب3ح1 الحافر اسم فاعل، و حافر الدابةّ هو بمنزلة القدم للإنسان، و الخف- بالضم- للبعير 
و النعام بمنزلة الحافر لغيرهما، و المراد صاحب الخف و صاحب الحافر من الدوابّ.
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في المبسوط: »و أمّا الخفّ فضربان إبل و فيلة، فأمّا الإبل فيجوز المسابقة عليه لقوله تعالى 

بٍ﴾ و الركاب الإبل.و للخبر و لأنّ النبّيّ سابق بناقته 
ٰ

 رِك
ٰ

يْلٍ وَ ل
َ

يْهِ مِنْ خ
َ
ْ عَل �تُ

ْ
وْجَف

َ
ا أ ٰ َ ﴿�ف

العضباء. و أمّا الفيل فقال قوم:لا يجوز لأنهّ ليس ممّا يكرّ و يفرّ، و قال آخرون: يجوز و هو 

الأظهر، و الأقوى عندنا لعموم الخبر«1. قلت: و هو الاقوی لعموم صحيح حفص المتقدم.

و تردّد فيه الإسكافيّ فقال: »المجمع عليه ما يكون به القوّة على حرب الأعداء في الدّين 

و النكاية لهم و الرّهبة و ما به يصل البأس إليهم بأيّ وجه كان الخيل و الإبل من الحيوان 

و الرّمي عن القسي بذي النصل من السّهام و قد أجازه قوم بالمزاريق و البغال و الحمير و 

غيرها من الحيوان«.

)و على السيف و السهم و الحراب( 

و هي داخلة في النصل، و النصل لغةً: حديدة السهم و الرمح و السيف.

)لا بالمصارعة و السفن و الطيور و العدو و رفع الأحجار( 

و رميها و نحو ذلك لدلالة صحيح حفص المتقدم على نفي مشروعية ما خرج عن الثلاثة. 

قال الشهيد الثاني: »هذا إذا تضمن السبق بذلك العوض أما لو تجرد عنه ففي تحريمه 

نظر من دلالة النص على عدم مشروعيته إن روي السبق بسكون الباء- ليفيد نفي المصدر و 

إن روي بفتحها كما قيل إنه الصحيح رواية كان المنفي مشروعية العوض عليها فيبقى الفعل 

على أصل الإباحة إذ لم يرد شرعا ما يدل على تحريم هذه الأشياء خصوصا مع تعلق غرض 

صحيح بها و لو قيل بعدم ثبوت رواية الفتح فاحتمال الأمرين يسقط دلالته على المنع«2.

أقول: و في خبر التهّذيب الاتي بعد ذكر الرّهان في الخفّ و الحافر و الرّيش »و ما سوى 

ذلك قمار حرام« دلالة على عدم جواز الرهان في المصارعة و السفن و الطيور و العدو و 

رفع الأحجار و غيرها، و أمّا بدونه فليس بحرام لکنه ضعيف سندا. 

آبائه: »أنّ  الصّادق، عن  الشحّام، عن  و مما يشهد للجواز بلا رهان حسنة زيد 

1- المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌6، ص: 291
2- الروضة البهية )المحشى - كلانتر(؛ ج‌4، ص: 422؛ كتاب السبق و الرماية.
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النبّيّ دخل ليلة بيت فاطمة و معه الحسنان  فقال لهما: قوما و اصطرعا، فقاما 

ليصطرعا و قد خرجت فاطمة لبعض حاجاتها فسمعت النبّيّ يقول إنهّ: يا حسن شدّ 

على الحسين فأصرعه، فقال: يا أبه أ تشجّع الكبير على الصغير؟ فقال: يا بنيةّ أما ترضين 

أن أقول: أنا يا حسن شدّ على الحسين فأصرعه، و هذا جبرئيل‌ يقول: يا حسين شدّ على 

الحسن فأصرعه«1.

و أمّا ما نقله ابن أبي جمهور الأحسائي »أنّ في الحديث أنّ النبّيّ خرج يوما إلى 

الأبطح فرأى أعرابياّ يرعى غنما له و كان موصوفا بالقوّة فقال له الأعرابيّ: هل لك إلى أن 

عليّ  اعرض  الأعرابيّ:  فقال   فصرعه فصارعه  أخرى  شاة  قال:  تسبقّ؟  ما  فقال:  تعود، 

الإسلام فما أحد صرعني غيرك، فعرض عليه الإسلام و ردّ عليه غنمه«2 فمضافا الی ضعف 

اصل الکتاب و المؤلف انه ضعيف سندا مضافا الی اعراض الاصحاب عنه و لذا ذکرت فيه 

بعض التوجيهات کأن يكون ذلك منه بمحض صورة، لردّها عليه أخيرا و كان غرضه 

إسلام الرّجل أو لأنّ مال الكافر حلال.

و قال في المبسوط »المسابقة بالمصارعة بغير عوض‌أجازه قوم بعوض و فيه خلاف فمن 

أجازه قال لما روي »أنّ النبّيّ خرج إلى الأبطح فرأى يزيد بن رکانة يرعى أعنزا له فقال 

للنبّيّ هل لك في ان تصارعني؟ فقال النبي ما تسبق لي فقال: شاة فصارعه فصرعه، فقال 

للنبي هل لك في العود؟ فقال النبي ما تسبق لي فقال شاة فصارعه فصرعه، فقال 

للنبي اعرض علي الإسلام، فما أحد وضع‌ جنبي على الأرض، فعرض عليه الإسلام فأسلم 

و رد عليه غنمه و الأقوى أنه لا يجوز لعموم الخبر«3 قلت: والخبر الذي ذکره من روايات 

العامة لاحجية فيه کما لا يخفی.

و قال المبسوط ايضا: »جوّز بعض العامّة المسابقة بالأقدام بما رووا عن عائشة كنت مع 

1- الأمالي للصدوق ص: 443ح8
2- عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج‏3، ص: 267ح8

3- المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌6، ص: 291
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النبّيّ في غزاة فقال للقوم تقدّموا فتقدّموا. فقال: تعالي اسابقك، فسابقته برجلي فسبقته فلمّا 

كان في غزاة أخرى قال للقوم: تقدّموا فتقدّموا، و قال: تعالي اسابقك فسابقته فسبقني و كنت 

قد نسيت، فقال: يا عائشة هذه بتلك و كنت بدنت«1 قلت: و هو مضافا الی ضعفه سندا من 

موضوعاتهم الرّكيكة و من ادّعاءاتها الجلفة کما لا يخفی.

ثم ان عدم الجواز في الطيور إجماعيّ، و أمّا ما في الفقيه قائلا »و روي عن العلاء بن 

سيابة قال: سألت أبا عبد الّل عن شهادة من يلعب بحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف 

أنّ  أما علمت  الّل  فقال سبحان  قال عمر: هو شيطان،  يقولون:  قبلنا  فإن من  بفسق، قلت: 

النبّيّ قال: إنّ الملائكة لتنفر عند الرّهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الرّيش 

الخيل«2  النبّيّ أسامة بن زيد و أجرى  الملائكة و قد سابق  فإنهّا تحضرها  النصل،  و 

الظاهر في جواز السبق‌ بالحمام لاستدلاله لعدم البأس بلعب الحمام بأنّ النبّيّ قال بعدم 

نفر الملائكة من رهان الرّيش، فمع ضعفه سنداً شاذّ متروك ولذا قيل بحمله على التقية.

و يؤيده خبر الجعفريات عن جعفر بن محمّد، عن آبائه: »أنّ النبّيّ رأى رجلا 

يرسل طيراً فقال:شيطان يتبع شيطانا« و قال: »الحمامات الطياّرات حاشية المنافقين«3.

مع أنّ التهّذيب روى الخبر عن العلاء بن سيابة بدون هذه الفقرة »قلت: فإن من قبلنا 

يقولون: قال عمر: هو شيطان، فقال سبحان الّل أما علمت« فقال: »سألت أبا عبد الّل عن 

شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق« ثمّ قال: »سَمِعْتهُُ يقَُول‏ُ لَ 

الَّذِي يلَْعَبُ بالحمام و لا بأس بشهادة المراهن عليه فَإنَّ رسول اللَّ ص قد  بأَْسَ بشَِهَادَةِ 

هان في الخفّ و الحافر و الرّيش  أجرى الخيل و سابق و كان يقول إنَّ الملائكة تحضر الرِّ

و ما سوى ذلك فهو قمارٌ حرام«4 فإنّ الأصل فيهما واحد، و ترى أنهّ تضمّن أنهّ قال 

1- المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌6، ص: 290
2- الفقيه باب من يجب ردّ شهادته، و من يجب قبول شهادته في خبره 23

3- الجعفريات )الأشعثيات( ص: 170
4- وسائل الشيعة، ج‏19، ص: 253باب3ح3 ومن الغريب أنّ الوسائل نقل خبر التهّذيب بالنقص فبدّل قوله »و لا بأس بشهادة 
صاحب السياق المراهن عليه« بقوله »و لا بأس بشهادة المراهن عليه« فصار الضمير بعد الإسقاط بحسب السياق راجعا إلى 
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بعدم البأس بشهادة رجلين أحدهما اللاعب بالحمام لعدم كونه من حيث هو فسقا، و الثاني 

شهادة الرّاهن في السبق و الرّماية لمشروعيتّه و عمل النبّيّ به.

محرف  احدهما  أنّ  يعلم  واحدا  التهّذيب  خبر  و  الفقيه  خبر  في  الأصل  كون  بعد  و 

ويتعين التحريف في خبر الفقيه وذلک لسلامة خبر التهذيب من الاشکال متنا فلا خلاف 

في مضمونه بخلاف خبر الفقيه، و ممّا يدلّ على وقوع التحريف فيه قوله في ذيله »و قد 

سابق- إلخ« فإنهّ بعد كونه بحسب سياقه- لولا التحريف‌- في مقام بيان جواز السبق بالحمام 

مشروعيتّها  بالخيل  المسابقة  فإنّ  إلخ«  سابق-  قد  »و  لقوله  ربط  لا  الريش«  »و   بقوله

مسلّمة عند الخاصّة و العامّة و جميع الأمّة، و من خبر التهّذيب يعلم أنّ »و النصل« في الفقيه 

أيضا »زائد« غير الخلط الذي قلنا فان المراد من الريش هو النصل1 فلا وجه لذکر النصل 

بعد ذکر الريش، واما ما رواه الفقيه ايضا مرفوعا في موضع آخر فقال: »قال الصّادق: إنّ 

الملائكة- إلخ«2 فهو نفس خبر ابن سيابة وأنهّ أخذه من خبره ذاك.

و الأصل في اللّعب بالحمام حديث وضعه القاضي أبو البختريّ ففي تاريخ بغداد في 

ترجمته »قال زكرياّ السّاجي بلغني أنّ أبا البختريّ دخل على الرّشيد و هو قاضٍ و هارون 

إذا ذاك يطيرّ الحمام فقال: هل تحفظ في هذا شيئا فقال: حدّثني هشام بن عروة، عن أبيه، 

عن عائشة أنّ النبّيّ كان يطيرّ الحمام، فقال: اخرج عنيّ لولا أنهّ رجل من قريش لعزلته، و 

قيل لأحمد ابن حنبل: تعلم أحدا روى »لا سبق إلّ في خفّ أو حافر أو جناح؟ فقال:ما روى 

هذا إلّ ذاك الكذّاب أبو البختريّ.

له على خلاف  قول  في  الشافعي  الخلاف عن  نقله  إنمّا  و  مناّ  أحد  بجوازه  يقل  لم  و 

الذي يلعب بالحمام فاضطرّ إلى تأويله و قال: »قال بعض فضلائنا: الحمام في عرف أهل مكّة و المدينة يطلق على الخيل، فلعلّه 
المراد من الحديث بدلالة استدلاله بحديث الخيل فيحصل الشكّ في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام« فإن كون الخبر كما 

قلنا قطعيّ نقله الوافي كما نقلنا في باب عدالة الشاهد. و هو كذلك في مطبوعتين معتبرتين من التهّذيب.
1- قال في مختار الصحاح ص266: »راش السهم ألزق فيه الريش« فالمراد من الريش اذن هو السهم وقال في ص663: النصل: 

نصل السهم والسيف والسکين والرمح. 
2- وسائل الشيعة، ج‏19، ص: 251باب1ح6
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المذهب عندهم لفائدة نقل الكتب و معرفة الأخبار.

حکم السبق والرماية في وسائل القتال الحديثة
هذا و يصح اجراء هاتين المعاملتين على وسائل القتال الحديثة و لا يختص بما إذا كان 

على السيف و السهام و الخيل و الابل و ما شاكل ذلك فان النصوص و ان اقتصرت عليها، 

كما في صحيحة حفص عن‌ أبي عبد الّل: »لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل«1 الّ ان 

تخصيصها بالذكر هو من جهة كونها الوسائل الحربية المتداولة تلك الفترة و لا ينبغي فهم 

الخصوصية لها کما هو واضح بالفهم العرفي.

حصيلة البحث:

إنمّا ينعقد السّبق من الكاملين بالبلوغ و العقل الخاليين من الحجر على الخيل و البغال و 

الحمير و الإبل و الفيلة، و على السّيف و السّهم و الحراب لا بالمصارعة و السّفن و الطّيور 

و العدو، و يصح اجراء هاتين المعاملتين على وسائل القتال الحديثة.

لابدية الايجاب والقبول
3- )و لا بدّ فيها( اي المسابقة )من إيجاب و قبول على الأقرب(

لانها من العقود وأشار بقوله »على الأقرب« إلى الخلاف في كونها من العقود الجائزة 

كالجعالة كما ذهب إليه المبسوطان فلا يحتاج إلى قبول، أو اللازمة كالإجارة فيحتاج كما 

ذهب إليه الحليّ و اختاره المصنف.

 و يستدل للقول بکونها جعالة بانه لا دليل على وجوب تعيين المسابق مضافا الی أنّ 

الخلاف ليس فيه مطلقا ففي المبسوط »إذا تسابقا أو تناصلا و أخرج كلّ واحد منهما سبقا 

و أدخلا بينهما محلّلا فهل ذلك من العقود الجائزة أو اللازمة؟ فمن قال من العقود اللازمة، 

قال لزم، و يلزم الوفاء به، و متى أراد أحدهما أن يخرج منه نفسه بعد التلبس بالمناضلة أو 

قبل التلبس و بعد العقد، لم يكن له ذلك و من قال من الجائزة، قال هو كالجعالة و أيهما 

1- وسائل الشيعة 13: 348 الباب 3 من أحكام السبق و الرماية الحديث 1




